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 لجبائیةإجراءات التحقیق في المنازعة ا

 حشود نسیمة ةمن إعداد الدكتور
 )بقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  2 جامعة البلیدة

 ملخص :

ضي الفصل في المنازعة الجبائیة لقد منح المشرع الجبائي للقا 
صلاحیات واسعة، فبالإضافة إلى سلطة التحقیق العامة المنصوص علیھا في 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الممنوحة لأي قاضي إداري، فقد خصھ 
بصلاحیات مستمدة من طبیعة المنازعة الجبائیة في حد ذاتھا، وتتمثل ھذه 

یق الخاصة المنصوص علیھا في نص المادة الصلاحیات في إجراءات التحق
الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة والتي تتمثل في التحقیق  85

الإضافي والتحقیق المضاد والخبرة القضائیة، وھذا نظرا لخصوصیة 
 المنازعات الجبائیة.

 
Résumé : 

 

Le législateur a attribué au juge administratif le pouvoir 
d'instructions qui peuvent être présentés en matières d'imports directs 
et de taxes sur la chiffre d'affaires qui sont le supplément d'instruction, 
la contre vérification et l'expertise un conformément à l'article 85 du 
code de procédure fiscales. 

 Le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois ou le 
contribuable présenté avants jugement des moyens nouveaux. 

 Le tribunal administratif peut ordonner une contre vérification 
qui est faite par un agent des impôts en présence du réclamant.     
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 مقدمة :

إن موضوع المنازعة الضریبیة لھ أھمیة عملیة ونظریة في نفس 
الوقت، باعتبار أن الضرائب ھي أكثر إثارة للمنازعات بین المكلف بالضریبة 
ومصالح إدارة الضرائب نتیجة للرقابة المستمرة لإدارة الضرائب، ومنحھا 

 كلف بالضریبة.امتیازات وأسالیب مختلفة لضمان استیفاء دیونھا من طرف الم

وفي المقابل یعتبر اللجوء إلى القضاء ضمانة ھامة تمنح للمكلف  
بالضریبة في علاقتھ بالإدارة الضریبة، فالقاضي الإداري ھو الضمان الأخیر 
للمكلف بالضریبة وذلك في ما عدا إجراء الصلح بین الطرفین الذي من شأنھ 

دون بروز دور كبیر لھ، كما أن یحقق ما یریده ھذا الأخیر من عدالة جبائیة 
أن ھذه المكانة التي یتصف بھا القاضي الإداري لا تنسحب على المكلف 
بالضریبة فحسب، بل ھي تنسحب على الإدارة الجبائیة التي تكون مدعوة 

 للدفاع عن مصالحھا بواسطة الدفوعات القضائیة.

شأنھا وفي ھذا السیاق ونظرا لممیزات المنازعة الضریبة فإنھ تطبق ب 
القوانین الخاصة، علاوة على القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات 
المدنیة والإداریة، بمعنى وجود تنوع مصادر القواعد التي تحكم المنازعة 
الضریبیة یتعین على كل من المكلف بالضریبة والقاضي مراعاتھا، مما یجعل 

 اریة المألوفة.ھذه المنازعة ذات طابع متمیز عن المنازعات الإد

وترتبط المنازعة الضریبیة بمرحلتین، الأولى ھي المرحلة الإدارة  
التي تتضمن مختلف الشكاوى المطروحة أمام المدیر الولائي للضرائب أو 
رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، بحیث كل منھم 

أو التخفیض أو وفي مجال اختصاصھ یصدر قراره إما بالقبول أو الإلغاء 
الرفض، فمصیر الشكوى إما أن یتقرر على مستوى مصالح إدارة الضرائب، 
أو یأخذ منعرجا آخر لیطرح أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة التي تبث 

من قانون الإجراءات الجبائیة  89الفقرة الأولى و 82فیھ وفقا لأحكام المادتین 
مدنیة والإداریة كمرحلة ثانیة.إذ ھي من قانون الإجراءات ال 804والمادة 

المرحلة التي تھمنا في دراستنا ھذه، أین یطرح النزاع أمام القاضي الإداري 
لفحص صحة إجراءات الدعوى الضریبیة من الناحیة الشكلیة ومناقشة 
مشروعیة تأسیس موضوعھا، ویمارس القاضي الإداري بصدد فحصھ 
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ة وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الضریبیة سلطات متعددة ومختلف
التحقیق في المنازعة الجبائیة أین نجد إجراءات التحقیق العامة التي تطبق في 
جمیع الدعاوى الإداریة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة كما تطبق إجراءات التحقیق الخاصة بالدعاوى الجبائیة المنصوص 

 ات الجبائیة لما تتمیز بھ ھذه الأخیرة من خصوصیة.علیھا في قانون الإجراء

وفي ضوء ذلك تتمثل إشكالیة الدراسة كالآتي:فیما تتمثل خصوصیة إجراءات 
 التحقیق في المنازعة الجبائیة ومدى نجاعتھا؟

لھذا ارتأیت تقسیم الدارسة إلى إجراءات التحقیق العامة في المبحث الأول 
 ي المبحث الثاني.وإلى إجراءات التحقیق الخاصة ف

 المبحث الأول : إجراءات التحقیق العامة

لا تختلف إجراءات التحقیق العامة في عریضة المنازعات الجبائیة  
عن إجراءات التحقیق المتبعة في المنازعات الإداریة عموما، والملاحظ أن 
إجراءات التحقیق العامة تتمیز بخصائص تتمثل إجمالا في الاستقصاء، 

 والحضور.والكتابة 

 المطلب الأول : خصائص إجراءات التحقیق العامة

تتمیز إجراءات التحقیق العامة في المنازعات الجبائیة بعدة خصائص  
 وھي تتمثل فیما یلي:

 الفرع الأول : خاصیة الاستقصاء

تعطي ھذه الخاصیة للقاضي الدور الأخیر في إدارة الدعوى، فتكون  
صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات  لیلى زروقي،لھ سلطة المبادرة (

في  )1()1999، سنة 54القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، نشرة القضاء، العدد 
التحري والتحقیق، وبذلك یتمتع القاضي ھنا بالسلطة التقدیریة منذ أن یتقدم 

ة سیر الخصوم بادعائھم إلى غایة انقضاء الدعوى، فھو الذي یحدد دور وكیفی
جلسات الحكم، ولھ أن یحدد المواعید الناسبة لتقدیم المستندات أو المذكرات 

 وللإطلاع.
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د/ حسن السید بسیوني، دور القضاء كما لھ سلطة إعلان قفل باب التحقیق ( 
وقد أبرزت المادة  )2()186، 184، ص1981في المنازعة الإداریة، عالم الكتب، مصر 

دنیة والإداریة ھذا الدور، وأكدت علیھ المحكمة من قانون الإجراءات الم 488
المؤرخ في  57024القرار رقم . (14/01/1989العلیا في قرارھا الصادر في 

، 1990، الصادر من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، سنة 14/01/1989
 )3()04العدد 

 الفرع الثاني : خاصیة الكتابة

اضي الإداري من تقریر مدى صلاحیة القضیة تمكن ھذه الخاصیة لق 
للفصل فیھا، حیث تكون جمیع الأدلة أو أغلبھا مكتوبة، والمجال المخصص 
الشفاھة یستخدم فقط لإیضاح الأدلة المكتوبة، وعند وصول القاضي أي الحل 
فاصلا للنزاع فینبغي علیھ أن یستند على دلیل مكتوب وموجود في ملف 

 )4()سیوني، المرجع السابقحسن السید بالقضیة. (

 الفرع الثالث : خاصیة الحضور

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الحضور مبدأعام في  
الإجراءات، ویترتب علیھ أن لا یحكم القاضي حتى یكون كل من المدعي 
والمدعي علیھ قدم كل مذكراتھ وطلباتھ ودفوعھ في النزاع مع إخطار الخصم 

من وثائق ومستندات ومذكرات، وأن یكفل للخصوم  الآخر بكل ما یقدمھ
الاتصال المتساوي بالنتائج التي تجمعت من تحقیقاتھ، وتقدیم میعاد كاف 
للخصوم لإمكانیة الرد على القرائن والأدلة التي تحتویھا أوراق الملف. 

)Gustave Peiser, Droit Administratif Général, 20° édition, Dalloz, 2000, Paris()5( 

في القضیة، یجعل  وعدم مراعاة الطابع الحضوري لإجراءات التحقیق 
القرار الصادر معیبا وقابلا للإلغاء من قبل الجھة القضائیة الأعلى، وقد ألغت 

قرار رقم ( 22/06/1997الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 
 )6()، الغرفة الإداریة، غیر منشور، المحكمة العلیا22/06/1997المؤرخ في  115992

قرار صادرا عن مجلس قضاء سیدي بلعباس، بسبب انعدام الطابع الحضوري 
من قانون الإجراءات المدنیة  170المنصوص علیھ في الفقرة الثالثة من المادة 

حیث فعلا أن المستشار المقرر ملزم طبقا لمقتضیات «حیث جاء في قرارھا:
الإجراءات المدنیة تبلیغ المذكرات الجوابیة أو  من قانون 170/3المادة 
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الإجابات بنفس الطریقة المعتمدة بالنسبة للعریضة الافتتاحیة للدعوى، وأنھ 
یتبین من عناصر الملف أن المستشار المقرر احترام نص ھذه المادة وأنھ 

 ».یتعین بالنتیجة إلغاء ھذا القرار

كم الغیابي وجواز المعارضة ویترتب على ھذا المبدأ استبعاد فكرة الح 
فیھ لأن ذلك یتعارض مع مبدأ حضوریة الإجراءات، وكذا استبعاد نظام شطب 

شادیة إبراھیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الدعوى لعدم حضور المدعي. ( 
 )7()2005الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، طبعة 

عامة في عریضة منازعات الضرائب ھذا وتعمل إجراءات التحقیق ال 
على تحقیق التوازن بین طرفي الخصومة، فتسییر القاضي للخصومة یمكنھ 
من إصدار أوامر للإدارة بتقدیم ما تحت یدھا من مستندات أو ملفات أو وثائق 
یتوقف علیھا الفصل في الخصومة أو أنھ یحملھا عبء الإثبات حال كونھا 

ھذه الإجراءات إعادة التوازن بین طرفي مدعى علیھا، وبالتالي تكفل 
معوض عبد التواب، الدعوى الإداریة وصیغھا، دار الفكر العربي القاھرة، الخصومة. (

 )8()1999طبعة 

وتمیز إجراءات التحقیق بالخاصیة الاستقصائیة والحضوریة والكتابة،  
یسمح للقاضي بالسیطرة على الخصومة وما یتبع فیھا من إجراءات تكفل 

 رعة الفصل في المنازعة الإداریة ولا تترك لتماطل الخصوم.س

 المطلب الثاني : سیر إجراء التحقیق العامة

بالنسبة لإجراءات التحقیق العامة فلیس ھناك اختلاف بین المنازعة  
الجبائیة والمنازعة الإداریة العادیة من حیث إجراءات التحقیق المنتھجة في 

 بشأن الدعوى الجبائیة بإتباع الإجراءات الآتیة : الدعویین، ویتم سیر التحقیق

یتم إیداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة  -1
المتضمن  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  838/1المادة الإداریة. (

 )9()2008لسنة  21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 
تم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي، كما ی -2

یتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بھا إلى الخصوم عن 
من قانون  838/2المادة طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر، (
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بتقویة أوجھ  ویمنح للخصوم أجلا یسمح لھم )10()الإجراءات المدنیة والإداریة
 الدفاع عن طعنھم.

تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم برسالة مضمنة  -3
 مع الإشعار بالاستلام، أو عن طریق محضر قضائي.

وإذا تبین لرئیس المحكمة الإداریة من عریضة الدعوى بأن حل القضیة  -4
لى محافظ الدولة مؤكد، یجوز لھ أن یقرر بألا وجھ للحقیق، ویرسل الملف إ

لتقدیم طلباتھ، وفي ھذه الحالة یأمر الرئیس بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم 
ویمكن  )11()من نفس القانون 847لمادة بعد تقدیم التماسات محافظ الدولة، (ا

 لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر:

احیة إما بألا وجھ للتحقیق إذا تبین لھ من الإطلاع على العریضة الافتت -
والوثائق المرفقة بالملف أن المدعي رفع دعواه خارج الآجال القانونیة، أو 

 في الحالات التي یشترط فیھا المشرع إتباع إجراء مسبقا قبل رفع الدعوى.

وإما أن یقر أھمیة التحقیق، وفي ھذه الحالة یحیلھا إلى المستشار المقرر  -
یئة المنازعة للفصل فیھا الذي یتولى مھمة إعلانھا للخصوم، وإعداد وتھ

بتحدید الأجل الممنوح للخصوم لتقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات 
 )12()من قانون الإجراءات المدنیة 844المادة ( وأوجھ الدفاع والردود.

فیقوم المستشار المقرر بتبلیغ العریضة إلى المدعى علیھ مع إنذاره  
لنسخ بقدر عدد الخصوم وذلك بأن یودع مذكرة جوابیة مصحوبة بعدد من ا

 )13()من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 845المادة ( في المواعید التي یحددھا.

عندما تكون القضیة مھیأة للفصل فیھا، أو عندما تقتضي القیام ببعض  -5
الإجراءات كالخبرة أو سماع شھود یتم إرسال الملف إلى محافظ الدولة 

من قانون  846لمادة (ا ھ من قبل القاضي المقرر،لتقدیم التماسھ بعد دراست
ثم یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام  )14()الإجراءات المدنیة والإداریة

التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویبلغ ھذا الأمر للخصوم في 
) یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في 15أجل لا یقل عن خمسة عشر (

 )15()من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 852لمادة (ا الأمر.

أما إذا لم یصدر الأمر باختتام التحقیق یعتبر ھذا الأخیر منتھیا ثلاثة 
من قانون الإجراءات المدنیة  853المادة ( ) أیام قبل تاریخ الجلسة المحددة،03(
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یدة من فلا تقبل بعد تحدید تاریخ اختتام التحقیق أي طلبات جد ) 16()والإداریة
من  854/2المادة ( طرف الخصوم ما لم تأمر تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق.

 )17()قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ویتم إجراء إعلان عریضة الدعوى عن طریق كتابة الضبط، ومن ثم فإن  -6
خطأ الإعلان لا یبطل العریضة، وتمثل دعوى المدعى علیھ لإبداء رده أو 

و حضوره أمام المستشار المقرر توطئھ لإعداد تقریر مذكرات دفاعھ أ
 )18()حسن السید بسیوني، مرجع سابق( لتحدید جلسة المحكمة.

بعد تلاوة لقاضي المقرر للتقریر المعد حول القضیة یجوز للخصوم تقدیم  -7
ملاحظتھم الشفویة تدعیما لطلباتھم الكتابیة، ویمكن لرئیس تشكیلة الحكم 

 884المادة ( ضرائب للاستماع إلیھم وتلقي توضیحاتھم.دعوة أعوان إدارة ال

 )19()من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ویمكن بذلك لمدیر الضرائب بالولایة أثناء التحقیق في الدعوى أن 
یقدم طلبات فرعیة، بقصد إلغاء أو تعدیل القرار الذي أصدره في موضوع 

لى المشتكي طبقا لمقتضیات المادة الشكوى الابتدائیة، وتبلغ ھذه الطلبات إ
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 84/2

وكآخر إجراء للتحقیق یقدم محافظ الدولة طلباتھ بعد إتمام إجراءات التحقیق  -8
مفرغا طلباتھ في شكل تقریر یتضمن عرضا عن وقائع الدعوى والحل 

لك القانوني المقترح والواجب تطبیقھ على موضوع النزاع مراعیا في ذ
من قانون الإجراءات المدنیة  885المادة ( الظروف والحالات الخاصة بالنزاع،

ویجب أن یكون ھذا التقریر معدا باللغة العربیة، تطبیقا لنص  )20()والإداریة
والمتضمن  16/01/1991المؤرخ في  91/05المادة السابعة من القانون رقم 

تكوین اقتناع القاضي للحل ویسمح التحقیق ب تعمیم استعمال اللغة العربیة،
الواجب اتخاذه في النزاع، وإجراء التحقیق لا یكون إلا بناء على اقتناع 
القاضي، فقد یقوم بھ من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الخصوم، ویكون لھ 

 )21()حسن السید بسیوني، مرجع سابق( تقدیر الأدلة التي یقدمھا الخصوم.

صوم أو لمحامیھم إبداء ملاحظاتھم وبعد تلاوة التقریر یمكن للخ  
الشفویة دعما لمذكراتھم المكتوبة، فیمكن بذلك سماع أي عون أو مأمور 

 تابع للإدارة لتقدیم التوضیحات اللازمة ثم تحال القضیة بعد ذلك للمداولة.
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من قانون الإجراءات المدنیة  273و 172و 271ویتم طبقا للمواد   
في الحال أو في تاریخ لاحق، ویتم تبلیغ  والإداریة النطق بالحكم علنیا

الخصوم لھذا التاریخ خلال الجلسة، ویقتصر النطق بالحكم على تلاوة 
منطوقھ في الجلسة من طرف الرئیس وحضور قضاة التشكیلة الذین 
تداولوا في القضیة باستثناء محافظ الدولة على أنھ یمثل النیابة العامة، وقد 

تتم المداولات في «ن السالف الذكر على أنھ : من القانو 269نصت المادة 
سریة وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكیلة، دون حضور ممثل النیابة 

 ».العام والخصوم ومحامیھم وأمین الضبط

 المطلب الثالث : الإثبات في المنازعات الجبائیة

یقع عبء الإثبات في المنازعات الإداریة في الأصل على عاتق  
الصادر  01/21من القانون رقم  44/9ا في حالة المنصوص علیھا بالمادة كم( المدعي
المتضمن قانون الإجراءات  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  12/12/2001بتاریخ 

المتضمن  24/07/2008المؤرخ في  02/08الجبائیة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
إلا أن الأخذ بھذا  )22()42الرسمیة رقم ، الجریدة 2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

المبدأ لا یستقیم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر 
بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإنھ من المستقر في 
المجال الإداري أن تلتزم بتقدیم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع 

 زاع.الن

غیر أن الإثبات في المنازعات الجبائیة التي یفصل فیھا القاضي  
الإداري لا یلقى بصورة آلیة على المدعي بل تتقاسمھ إدارة الضرائب مع 
المكلف بالضریبة، وللقاضي الإداري سلطة إلزام الإدارة الحائزة للأوراق 

عة الاستقصائیة الإداریة بتقدیم المستندات اللازمة لحل النزاع إعمالا للطبی
والتحقیقیة في المنازعات الجبائیة، وھو ما قررتھ الغرفة الإداریة بالمحكمة 

 .27/04/1997العلیا في قرارھا الصادر في 

إن المكلف بالضریبة عند قیامھ بالتصریح في الآجال المحددة قانونا  
إدارة  غیر مطالب بتقدیم الدلیل الذي یثبت مبلغ المادة الخاضعة للضریبة إنما

الضرائب ھي المطالبة بذلك في حالة تشكیكھا في التصریح، وعلیھا یقع عبء 
الإثبات لدحض قرینة صحة التصریح، أما في حالة تقاعس المكلف بالضریبة 
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عن التصریح فإن قرینة الصحة تستبعد ویتحمل المكلف بالضریبة عبء 
مجلس  ات الضرائب المباشرة،عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في منازع( الإثبات،

والإجراءات التي یمكن  )23()، الجائر2003الدولة، عدد خاص المنازعات الضریبیة 
عن طریقھا الحصول على أدلة الإثبات تتمثل أساسا في : الفحص المستندي، 

 نتائج الإطلاع، الاستفسارات والمناقضات مع المكلف بالضریبة.

ة الجبائیة عن غیرھا من المنازعات تختلف وسائل الإثبات في المنازع 
نظرا للخصوصیة التي تتمتع بھا، حیث لجأ المشرع الجبائي إلى اختیار بعض 
وسائل الإثبات المنصوص علیھا في القانون كالمعاینة والإقرار واستبعاد 
بعض وسائل الإثبات كالاستجواب والیمین والشھود والقرائن، واستحداث 

قیق الإضافي، والتحقیق المضاد والخبرة، وسائل أخرى للإثبات كالتح
وقصرھا على المنازعة الجبائیة دون غیرھا خاصة فیما یتعلق بالوسائل 
المحاسبیة المتمثلة في الدفاتر التجاریة الإلزامیة، والوثائق والمستندات 
المحاسبیة، والوسائل غیر المحاسبیة المتمثلة في : المحاضر الضریبیة، 

 فین، وعلامات الرفاھیة.المقارنة بین المكل

رغم القیام بإجراءات التحقیق التي یتم إتباعھا في كل المنازعات  
الإداریة، إلا أنھ ونظرا لخصوصیة المنازعات الجبائیة غالبا ما لا تكون 
 إجراءات التحقیق العامة كافیة لتمكین القاضي من إصدار قراره بشأن القضیة.

جراءات التحقیق العامة غیر كافیة للبت فإذا تبین للمحكمة الإداریة أن إ 
في الدعوى الجبائیة، فإنھا تؤجل إصدار قرارھا إلى غایة استنفاذ أحد أو كل 

 إجراءات التحقیق الخاصة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجبائیة.

وفي ھذه الحالة لا یقوم القاضي بتحدید تاریخ إصدار القرار إلا بعد  
لتحقیق الخاصة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات استیفاء إجراءات ا

 الجبائیة.

 المبحث الثاني : إجراءات التحقیق الخاصة

لقد منح المشرع الجبائي القاضي للفصل في المنازعة الجبائیة  
صلاحیات واسعة، فبالإضافة إلى سلطة التحقیق العامة المنصوص علیھا في 

ممنوحة لأي قاضي إداري فقد خصھ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال
بصلاحیات مستمدة من طبیعة المنازعة الجبائیة في حد ذاتھا وتتمثل ھذه 
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الصلاحیات في إجراءات التحقیق الخاصة المنصوص علیھا في قانون 
الإجراءات الجبائیة والتي تتمثل في التحقیق الإضافي والتحقیق المضاد 

 والخبرة القضائیة.

من قانون  85/1الإجراءات الخاصة المادة وقد نصت على ھذه  
إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة «الإجراءات الجبائیة والتي جاء فیھا : 

التي یجوز الأمر بھا في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال 
 ».ھي التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق والخبرة

ن الإجراءات الخاصة بالتحقیق والملاحظ من خلال نص ھذه المادة أ 
لا تتم إلا في المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم على رقم 
الأعمال بالرغم من أننا نرى أن ھذه الإجراءات تعتبر ضروریة أیضا في 

 منازعات الضرائب الأخرى.

 المطلب الأول : التحقیق الإضافي

من  85لثانیة من المادة یكون التحقیق الإضافي إلزامي وفقا لفقرة ا 
قانون الإجراءات الجبائیة كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل صدور 

من نفس  84لكن یلاحظ أن ھذه المادة تحیل على المادة ( الحكم الفاصل في النزاع.
 07/12من القانون رقم  29القانون، في حین أن ھذه الأخیرة قد تم إلغاؤھا بموجب المادة 

، 82، الجریدة الرسمیة عدد 2008والمتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2007خ في المؤر
 )24()مما یتعین حذف ھذه الإحالة

 یتبین لنا من خلال ھذه الفقرة أن التحقیق الإضافي یكون : 

إما جوازیا أو تلقائیا إذا تبین للقاضي عدم كفایة إجراءات التحقیق العامة  -
زعة الجبائیة، ورأى أنھ في حاجة إلى إعمال للتوصل إلى حل بشأن المنا

وسائل تحقیق أخرى للفصل في النزاع المطروح أمامھ، وللقاضي السلطة 
 التقدیریة في ذلك.

 إما إلزامیا في حالتین : -

: كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل أو أوجھ جدیدة تدعم مطالبھ الحالة الأولى 
دعوى وصدور القرار، ویتم التحقیق التي أسس علیھا إدعاؤه قبل الفصل في ال

 الإضافي في ھذه الحالة كما یلي :
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یقدم المكلف بالضریبة طلب التحقیق الإضافي إلى المحكمة الإداریة التي  -1
تنظر في النزاع، ویكون ھذا الطلب كتابیا لأن الإجراءات في المادة 

 الجبائیة تتمتع بخاصیة الكتابة.
ر الولائي للضرائب بتعیین محقق لھ رتبة ثم تقوم القاضي بتوجیھ أمر للمدی -2

مفتش على الأقل تابع للإدارة الجبائیة مع ضرورة الإشارة إلى أن المشرع 
من قانون الإجراءات الجبائیة إلى حالات التنافي  85لم یشر في المادة 

بالنسبة للعون المحقق كما نص على ذلك في الخبرة، فكان الأجدر علیھ أن 
ن محقق لم یشارك في إعداد أسس الضریبة، حفاظا یؤكد على تعیین عو

على النزاھة والحیادیة، كما أن المشرع لم یحدد المدة اللازمة للتحقیق. 
لانتدابھ للقیام بإجراءات التحقیق الإضافي في المسائل التي آثارھا المكلف 

 بالضریبة.
ریبة ثم یشرع العون المحقق بالتحقیق في الأوجھ التي آثارھا المكلف بالض -3

بتاریخ بدء عملیة التحقیق، ویجب أن تتم ھذه العملیة بحضور المكلف أو 
بحضور وكیلھ، ویمكن للمحقق أثناء قیامھ بالتحقیق اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للتأكد من مدى صحة الأوجھ المثارة من طرف المكلف بتقدیم ھذا 

 حص حساباتھ.الأخیر ما یثبت إدعاءاتھ كتقدیم الفواتیر الخاصة بنشاطھ لف
بعد انتھاء العون المحقق من جمیع مراحل التحقیق یحرر محضر یبدي   -4

فیھ ملاحظاتھ وملاحظات المكلف بالضریبة، لیتولى المدیر الولائي 
 للضرائب إرسال الملف مرفقا بالمحضر إلى أمانة ضبط المحكمة الإداریة.

: إذا حدث أن تذرع مدیر الضرائب بالولایة بوقائع أو أسباب لم الحالة الثانیة 
یسبق للمكلف بالضریبة العلم بھا، یتم وجوبا إعلامھ بتلك الوقائع أو الأسباب، 

) یوم للإطلاع على الملف قصد تقدیم 30وكذلك إعلامھ بأن لھ أجل ثلاثین(
الفقرة  84المادة ( .ملاحظاتھ المكتوبة والإعلان عن رغبتھ في اللجوء إلى الخبرة

المؤرخ في  07/12قانون الإجراءات الجبائیة التي تم إلغائھا بموجب القانون  02
 )25()السالف الذكر 2008والمتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2007

بمعنى أنھ إذا قاد التحقیق الإضافي أحد الأطراف لإثارة وقائع أو  
إعلام وتبلیغ الطرف الآخر كما ھو  أسباب جدیدة، یفتح التحقیق من جدید، مع

الحال في بدایة إجراءات المنازعة وإلا یعد خرقا لمبدأ الوجاھیة وحق الدفاع 
 الذي كرسھما المشرع الجبائي.
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فھذا الأخذ والرد أورده المشرع حمایة لحقوق الدفاع، وكذلك لتمكین  
، عزیز أمزیانوتسھیل الفصل في المنازعة المطروحة بكل موضوعیة. (

 )26()2005المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الھدى الجزائر 

ما یؤخذ على المشرع الجبائي أنھ أغفل تحدید مدة التحقیق الإضافي،  
الأمر الذي قد تطول معھ المدة وتعطل بھ مصالح المكلف بالضریبة والإدارة 

وذلك بتحدید آجال  الجبائیة على حد سواء لذا نرى بضرورة تحدید مدة التحقیق
تبادل المذكرات والدفوع في الدعوى الجبائیة لتسھیل الإجراءات والتوصل 

 لحل المنازعة الجبائیة بأسرع وقت.

 المطلب الثاني : مراجعة التحقیق (التحقیق المضاد)

خول المشرع الجبائي للقاضي الفاصل في المنازعة الجبائیة الحق  
وإعادة التدقیق فیھ متى قدم المكلف بالضریبة بالأمر بمراجعة التحقیق الأول، 

قبل الفصل في المنازعة أدلة أو وسائل جدیدة تؤكد صحة المعلومات المتعلقة 
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 03الفقرة  85بدخلھ وھذا طبقا للمادة 

فإذا رأى عدم جدیة التحقیق الإضافي أو شكك في فعالیتھ، أو تبیین لھ  
لملف أو الحسابات التي اعتمدتھا إدارة الضرائب غیر مؤكدة أو أن مستندات ا

كافیة، ولا یمكن للقاضي إعمال سلطتھ التقدیریة لفصل في النزاع على 
وھنا یتولى القاضي تحدید المسائل التي ینصب علیھا التحقیق الثاني،  أساسھا،

والتي یراھا ضروریة لحل النزاع المطروح علیھ، ویتم إجراء مراجعة 
التحقیق على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر الذي قام بالتحقیق الأول أو 

 التحقیق الإضافي.

وما یمكن ملاحظتھ على المشرع الجبائي أنھ بالرغم من إقراره  
بضرورة أن یكون المحقق الثاني في مراجعة التحقیق غیر المحقق الأول إلا 

تبتھ أعلى من رتبة المحقق أنھ لم یحدد رتبتھ، وكان من الأولى أن تكون ر
 الأول وذلك لضمان فعالیة ومصداقیة التحقیق.

وھذا ما یدعونا إلى المیل في اعتماد مصطلح التحقیق المضاد وھو  
" بدل مراجعة التحقیق Contre vérificationالترجمة المطابقة للنص الفرنسي "

 التي تحمل نفس معنى التحقیق الإضافي.
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 المضاد على النحو التالي :تتم إجراءات التحقیق  

یكلف المدیر الولائي للضرائب عونا للقیام بالتحقیق المضاد غیر العون أو  -1
 المحقق الأول والذي یكون على الأرجح مفتش.

تتم إجراءات التحقیق المضاد بحضور المكلف بالضریبة أو وكیلھ مع  -2
وص ضرورة إعلامھ بتاریخ إجراء التحقیق المضاد، وفي الحالات المنص

من قانون الإجراءات الجبائیة بحضور رئیس المجلس  76علیھا في المادة 
الشعبي البلدي أو عضوین إثنین من أعضاء لجنة الطعن على مستوى 

 الدائرة.
من قانون  03الفقرة  85وما یمكن ملاحظتھ عند رجوعنا لنص المادة   

في المادة  في الحالات المنصوص علیھا«...الإجراءات الجبائیة تنص على : 
لا نجدھا  76غیر أننا بالرجوع إلى فحوى المادة » من نفس القانون... 76

تنص على  أي حالات وإنما تتعلق فقط بالشكایة المقدمة من طرف المكلف 
بالضربة لإدارة الضرائب للنظر فیھا، ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد أنھ 

مجلس الشعبي البلدي أو یؤخذ على المشرع في ھذا المقام أنھ سمح لرئیس ال
عضوین من لجنة حضور مراجعة التحقیق، وكان الأجدر علیھ أن یحضر 
رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة لسیر عملیة التحقیق المضاد وھذا 
لضمان مصداقیة وفعالیة التحقیق مثلما فعل بشأن إجراءات الخبرة إذ خول 

 لأمر.لھذا الأخیر حضور عملیات الخبرة متى اقتضى ا
یقوم العون المكلف بالتحقیق بتحریر محضر یبدي فیھ رأیھ ویضمنھ  -3

ملاحظات المكلف بالضریبة، وملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي، إذا 
 اقتضى الأمر ذلك.

ثم یرسل الملف بعد مراجعة التحقیق إلى مدیر الضرائب بالولایة، والذي  -4
 تراحاتھ.یرسلھ بدوره إلى المحكمة الإداریة مرفقا باق

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أغفل ھنا أیضا مسألة تحدید مدة التحقیق   
 الإضافي خلال مراجعة التحقیق.

وفي اعتقادنا نجد أن مراجعة التحقیق یعتبر مجرد إجراء شكلي لا یكون في  
صالح المكلف لأنھ لا یضیف الجدید للتحقیق السابق وبالتالي عدم فعالیتھ، 

ائم بھ من الإدارة التي تعتبر خصم وحكم في آن واحد مما قد وھذا لأن الق
 یؤثر سلبا على مصداقیة التحقیق ومبدأ الحیاد.
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لذا نرى أنھ عل المشرع أن یحذو حذو المشرع الفرنسي الذي ألغى عملیة  
مراجعة التحقیق وأبقى على إجراء الخبرة فقط كإجراء للتحقیق في 

ھم أعوان القضاء ومستقلین عن الإدارة  المنازعات الجبائیة لأن الخبراء
 الجبائیة مما یضفي مصداقیة أكثر على التحقیق.

 المطلب الثالث : الخبرة

عبد الرؤوف لقد تم تنظیم الخبرة كإجراء في القواعد العامة والخاصة، ( 
مسعودي، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في الحقوق، كلیة 

من  858حیث نظمھ المشرع في المادة  )27()2011/ 2010جامعة الجزائر  الحقوق،
من  145إلى  125قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تحیلنا إلى المواد من 

 86و 85نفس القانون، كما تطرق إلیھا قانون الإجراءات الجبائیة في المادتین 
نة الخبیر المحاسب، ومحافظ المتعلق بمھ 91/08منھ، بالإضافة إلى قانون رقم 
 الحسابات والمحاسب المعتمد.

والخبرة كإجراء من إجراءات التحقیق ھي استشارة فنیة یطلبھا  
القاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى لمساعدتھ على 
الفصل فیھا، وقد استقر القضاء الإداري على الأخذ بتلك الوسیلة في مجال 

 وى الإداریة لعدم تعارضھا مع طبیعة تلك الدعوى.إثبات الدع

وتمثل الخبرة أحد الإجراءات الرئیسیة للتحقیق الذي تأمر بھ المحكمة 
الإداریة حیث یختار أشخاص ذوي الاختصاص وتمنح لھم مھمة تقنیة ویبدون 

حسین فریحة، ( ملاحظاتھم ویقومون بإعطاء تقدیراتھم لمسائل المنازعات.
داریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، منشورات، الإجراءات الإ

 )28()1994دحلب، الجزائر 

وتھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 125حسب أحكام المادة 

 الفرع الأول : تعیین الخبیر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن  128و 126وفقا للمادتین 
القاضي یقوم بتعیین خبیر أو أكثر إما من تلقاء نفسھ أو بطلب من أحد 

 الخصوم، ویحدد القاضي مھام الخبراء بدقة في الحكم الآمر بإجراء الخبرة.
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والأصل أن القاضي یعین الخبیر من بین الخبراء المقیدین بجدول 
ن أدوا الیمین القانوني أمامھ أما الخبیر غیر المقید بھذا المجلس القضائي والذی

الجدول فقبل أن یقوم بإنجاز المھام المسندة إلیھ یقوم بأداء الیمین أمام القاضي 
المعني في الحكم والآمر بالخبرة، ما لم یعف منھا بطلب من أحد الخصوم وفقا 

 من نفس القانون. 133و 132للمادتین 

كن إسنادھا إلى الموظفین الذین شاركوا في إعداد ومھمة الخبیر لا یم
الضریبة المتنازع فیھا ولا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة، أو الذین تم 

 03الفقرة  86توكیلھم من قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق حسب أحكام المادة 

 من قانون الإجراءات الجبائیة.

انون الإجراءات الدنیة من ق 131إلى  126كما تضمنت المواد من 
منھ إلى أنھ في حالة تعدد  127والإداریة تعیین الخبراء، بحیث أشارت المادة 

الخبراء المعینین، یقومون بأعمال الخبرة معا ویعدون تقریرا واحد، إذا اختلفت 
 أرائھم یتعین على كل واحد منھم تسبیب رأیھ.

ن طرف المحكمة والملاحظ أنھ من الأفضل أن یكون تعیین الخبراء م
من بین المختصین في المجال الجبائي والذین یكونون من بین المستشارین 
الجبائیین أو الخبراء المحاسبین، لكي تحافظ على مبدأ العدالة وكفالة حقوق 
المكلف بالضریبة ولا تترك فرصة للإدارة الجبائیة بأي شكل من الأشكال أن 

 السالف ذكرھا.  تنفرد بالقیام بمختلف إجراءات التحقیق

یحدد القاضي الإداري المھام المسندة للخبیر أو للخبراء تحدیا دقیقا وتتمثل 
 خصوص فیما یلي :

 تحدید الضریبة الواجب دفعھا. -
 تحدید الرسوم على القیمة المضافة المترتبة على نشاط تجاري ما. -
لخاصة الإطلاع على مختلف المستندات المحاسبیة، تحدید رقم الأعمال ا -

بسنة معینة، تحدید الضریبة والرسوم المستحقة الأداء لفترة معینة لفائدة 
 الإدارة.

 الفرع الثاني : رد الخبیر

یحق لكل طرف (المكلف بالضریبة أو الإدارة رد الخبیر سواء كان  
معین من طرف المحكمة أو من طرف الخصم، ویتولى مدیر الضرائب 
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رة، یوجھ طلب الرد إلى المحكمة الإداریة، بحیث بالولایة تقدیم الرد باسم الإدا
) أیام كاملة، اعتبارا من الیوم الذي 08یجب أن یكون معللا في أجل ثمانیة (

یستلم فیھ الطرف المعني تبلیغ اسم الخبیر، وعلى الأكثر عند بدایة إجراء 
الخبرة ویبث في ھذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الخصم وذلك 

من قانون الإجراءات الجبائیة واستنادا للمادتین  04في فقرتھا  86لمادة طبقا ل
عبد الرؤوف مسعودي، ( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 133و 132

 )29()المرجع السابق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  133فبالرجوع إلى نص المادة 
 لات التالیة :نستشف أن رد الخبیر لا یقبل إلا في الحا

 القرابة المباشرة. -
 القرابة الغیر مباشرة لغایة الدرجة الرابعة. -
 وجود مصلحة شخصیة أو سبب جدي. -

 الفرع الثالث : إجراءات الخبرة

یقوم بأعمال الخبرة خبیر تعینھ المحكمة الإداریة بحیث یحدد یوم  
حتج وإذا وساعة بدء العملیات ویعلم المصلحة الجبائیة المعنیة، وكذلك الم

) أیام على الأقل من بدء 10اقتضى الأمر الخبراء الآخرین وذلك قبل عشرة (
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 86/6العملیات طبقا لأحكام المادة 

ویقوم عون الإدارة بتحریر محضر الخبرة مع إضافة رأیھ فیھ، ویقوم  
 الخبراء بتحریر إما تقریر مشترك وإما بتقاریر منفردة.

ویودع المحضر تقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة،  
) 20حیث یمكن للأطراف التي تم إبلاغھا، أن تطلع علیھا في أجل عشرین (

 یوما كاملة.

وفي الأخیر بعد انتھاء عملیة الخبرة یقدم الخبراء كشفا عن أمر  
المحكمة  تفرغھم ومصاریفھم وأتعابھم، وتتم تصفیة ذلك بقرار من رئیس

 86الإداریة، طبقا للتعریفة المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة (المادة 

العید صالحي، الوجیز في شرح قانون ( من قانون الإجراءات الجبائیة). 9الفقرة 
 )30()2014الإجراءات الجنائیة، دار ھومة، طبعة 
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داري، بل الملاحظ أن اللجوء للخبرة لا یعني أنھا ملزمة لقاضي الإ 
تتمیز الخبرة دائما بالطابع النسبي من خلال مبدأ حریة القرار الذي یعود 
للقاضي الإداري وحده، فھو غیر ملزم بنتائج الخبرة، حتى على المستوى 

 .15/10/2002المحاسبي، وھو ما یؤكده قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

جلة مجلس الدولة، العدد الخاص ، م15/10/2002، الصادر بتاریخ 005722القرار رقم (
 )31()2003بالمنازعات الضریبیة، سنة 

 خاتمة :

من خلال دراستنا لھذا الموضوع نجد أن المشرع قد أخضع المنازعة  
الضریبیة في مرحلتھا القضائیة لمبدأ التقاضي على درجتین انطلاقا من 

ریس الحق في المحكمة الإداریة الابتدائیة وصولا إلى مجلس الدولة وھذا لتك
التقاضي على درجتین وبھدف جعل طرفي القاعدة الجبائیة من مكلف 
بالضریبة والإدارة الجبائیة في وضعیة مریحة وتسمح لھ بممارسة جمیع 

 الوسائل المكفولة قانونا من أجل إثبات وضعیتھ اتجاه الطرف الآخر.

وتتمیز الإجراءات الخاصة بسیر الدعوى الجبائیة أمام القاضي  
الإداري بطبیعة خاصة وممیزة، فھي تتمیز بطابع تفحصي، الأسبقیة للكتابة 
ومبدأ المواجھة،ما یسمح من خلال صیرورة الدعوى الجبائیة إلى تحقیق 
ضمانات كافیة رغم ما یمیز القاضي الإداري من عدم التخصص في المجال 

سیة في الضریبي المعقد مما یتطلب لجوؤه إلى استخدام الخبرة كوسیلة أسا
 تقریر أحكام القاضي على موضوع المنازعة.

من خلال دراستنا لإجراءات التحقیق التي یمر علیھا النزاع الجبائي  
بین المكلف بالضریبة والإدارة أمام المحاكم الإداریة توصلنا إلى النتائج 

 التالیة:

 إن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد منح -
صلاحیات أكثر للقاضي الإداري، بحیث أصبح لھ دور فعال وإیجابي في 
الدعاوى الإداریة عامة وفي الدعوى الضریبة خاصة، فقد منحھ المشرع 
عدة وسائل للتحقیق في ھذه الدعوى من الاستعانة بخبیر وسماع شھود 
والانتقال لمعاینة الأماكن، أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التحقیق التي 
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راھا ضروریة وتتجھ في الدعوى، وھذا من أجل تطبیق القانون والسھر ی
 على حمایة حقوق المكلفین بالضریبة من تعسف الإدارة.

كما أن لجوء القاضي الإداري إلى الاستعانة بالخبرة كوسیلة إجرائیة خلال  -
سیران الدعوى الجبائیة نتیجة لعدم تخصص في مجال الجبایة یعزز لا 

دارة أمام المكلف بالضریبة حیث متى كان القاضي متخصص محالة كفة الإ
ویملك رؤیة دقیقة لإجراءات الفرض الضریبي من وعاء وتحصیل 
ومعطیات النزاع الجبائي، سیجعل المكلف بالضریبة في وضعیة متكافئة 

 أمام الإدارة حال النظر في القضیة المطروحة أمامھ.
لمحاكم الإداریة طویلة جدا إن الإجراءات الخاصة برفع الدعوى أمام ا -

ومعقدة وغیر واضحة لمكلف بالضریبة، خاصة في إطار التحقیق في 
الدعوى الذي یلجأ فیھ القاضي إلى تحقیق ھام وآخر إضافي وأن لم یقتنع 
فیلجأ إلى التحقیق المضاد، فضلا عن الخبرة التي یلجأ إلیھا، وھذا إن دل 

ة تقدیر الضریبة وتحصیلھا، لذا على شيء فإنما یدل على التأخیر في عملی
وجب على المشرع أن یتدخل لإعادة النظر في إجراءات الخصومة لتكون 

 أكثر وضوحا.
ما یمكن استخلاصھ ھو أن التشریع الجبائي بمختلف أصنافھ یبقى من  -

التشریعات المعقدة لاسیما في الجانب التقني للمنازعة الذي یصعب ھي 
لإداریین وحتى الباحثین في ھذا المجال، المكلفین بالضریبة والقضاة ا

خاصة وأنھ من التشریعات التي تدخل علیھا عدة تعدیلات سنویا من خلال 
 قوانین المالیة سواء السنویة أو التكمیلیة.

 إلى جانب الاستنتاجات السابقة، اقترح ما یلي :

وجوب التكوین المستمر للقضاة في المجال الضریبي والإداري والمحاسبي  -
بحا للوقت في حل المنازعة والاستغناء عن اللجوء في كل مرة إلى ر

 التحقیق أو الخبرة.
ینبغي توحید أو جمع القوانین الضریبیة المتعددة والمتعلقة بالمنازعات  -

الجبائیة في تقنین واحد شامل لكافة النصوص والإجراءات، خاصة وبعد 
كل سنة مالیة أحیانا وھذا أن تعددت التعدیلات على القوانین الجبائیة مرتین 

ما یساھم لا محالة في دعم تدقیق القاضي الإداري في القضایا المطروحة 
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أمامھ، مما یجعل لجوء المتقاضین إلى القضاء تعبیرا على وجود عدالة 
 جبائیة.

استدراك المشرع الضریبي مسألة تجاھل مبدأ التعویض عن الأضرار التي  -
تعسف أو خطأ صادر عن إدارة  تلحق المكلف بالضریبة، من جراء

 الضرائب.
تدعیم وتكثیف جھود الإعلام، الذي ینبغي أن یوضح المعلومات الجبائیة  -

حتى تقوم إدارة الضرائب بأعمالھا على أحسن وجھ، لذا اقترح إنشاء 
مكاتب مختصة، تتكفل بتوعیة المكلفین بالضریبة بالتزاماتھم وحقوقھم، من 

 ین الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة.خلال إنشاء علاقات دائمة ب
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